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الفًصْلُ الخًامِسُ: مًا يًحْتًمِلُ أًكْثًرً مِنْ تًوْجِيْهٍ عًلًى الوًجْهِ الإِعْرًابِي الوًاحِدِ

المبحث الأول :

ما يجوز أن يكون مرفوعا من وجهين
المطلب الأول :
ما يجوز رفعه مبتدأ أو نائب فاعل

352 ـ قال تعالى {                 }(
) .
قال الفراء: (( و(  ) مرفوعة بـ ( ) ، وإن شئت جعلت ( ) في مذهب ( قيل ) فترفع () باللام في ( ) .)) (
) 
يفهم من نصه السابق أن (  ) في الآية يجوز في رفعها وجهان :

 الأول  : أن تكون نائب فاعل لقوله ( ) ، وهذا ظاهر قوله "مرفوعة بـ ( كُتِب ) " .
 الثاني:  أن تكون مبتدأ و ( ) خبره ، وفهم هذا من قوله " فترفع ( الوصية ) باللام في ( للوالدين ) " وفيه إشارة إلى أن المبتدأ مرفوع بالخبر عند الكوفيين ،   و يكون هذا على مذهب الحكاية. وهو المراد بقوله (( إذا جعلت ( ) في مذهب ( قيل ) "  .

وممن ذكر هذين الوجهين الزجاج فقد قال : (( فرفع (   ) على ضربين:

 أحدهما : على ما لم يسم فاعله ، كأنه قال : كُتِب عليكم الوصيَّةُ للوالدين  أي : فُرض عليكم  .   ويجوز أن يكون رفع () على الابتداء ، ويجوز أن  تكون ( ) الخبر ، ويكون هذا على مذهب الحكاية ؛ لأن معنى ( ) قيل لكم الوصية للوالدين ))(
)    كما أجاز الوجهين ـ أيضا ـ  النحاس (
)، والأنباري (
) ، والعكبري (
)، والهمذاني (
)  ، والسمين (
) . وأعربها الأخفش على تقدير ( فاء الجزاء ) قال (( فـ ( ) على الاستئناف، كأنه ـ والله أعلم ـ إن ترك خيراً فالوصية للوالدين )) (
) . وهذا قول ضعيف ؛ قال الأنباري : (( وهذا القول ضعيف ؛ لأن حذف الفاء موضعه الشعر.....  وأما في اختيار الكلام فهو قبيح جدا  )) (
) 
ولعل الراجح من الوجهين الأول لسلامته من تأويل ( كتب ) بـ ( قيل ) ، ولهذا اقتصر عليه بعض المعربين  كابن هشام (
) . ولأن المعنى عليه ،قال السعدي في تفسيره (( ...( ) أي : فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين (      ) أي : أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك ، وحضور أسباب المهالك ، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا ، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب ؛ بل يرتبهم على القرب والحاجة ، ولهذا أتى بأفعل التفضيل... .....  وجمهور المفسرين يرون هذه الآية منسوخة بآية المواريث )) (
).     
المطلب الثاني   :
ما جاز  رفعه مبتدأ أو بدلا  :
353 ـ قال تعالى : ﴿ (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ﴾ (
).
قال الفرّاء  في إعراب﴿و((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾ " إنْ شئت جعلت ( هُوَ)  كنـاية عن الإخراج ﴿ (((((((((((((   (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ﴾ أي : وهو محرّم عليكم؛ يريد: إخراجهم محرّم عليكم، ثم أعاد الإخراج مرة أخرى تكريراً على ﴿هو﴾لمّا حالَ بين الإخراج وبين ﴿هو﴾كلامٌ، فكان رفع الإخراج بالتكرير على ﴿هو﴾ وإن شئت جعلت ﴿هو ﴾ عماداً ورفعت الإخراج بمجرم ؛ كما قال الله جل وعزّ: { ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((} (
) فالمعنى - والله أعلم - ليس بمزحزحه من العذاب التّعمِير "(
). 
يظهر من كلامه أنَّ  { إخراجهم } في الآية  مرفوع من وجهين :

الأول : أن يكون { هو } مبتدأ و { محرم } خبره و { إخراجهم } بدل من المبتدأ ، و على هذا يحمل قوله : " فكان رفع الإخراج بالتكرير على ( هو) " ، وقد مضى أنه يسمى البدل تكريراً . و الضمير المنفصل على هذا الوجه عائد على الإخراج كما قال الفرّاء ، قال الطبري : " .. كأنه قال : و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم و إخراجهم محرم عليكم .. " (
) .
و ممن ذكر هذا الوجه من المعربين مكّي بن أبي طالب ، قال : " .. و إن شئت جعلت ( هو ) يعود على الإخراج لتقدم ذكر { يخرجون } و { محرم }خبره ، و {إخراجهم } ، بدل من { هو } " (
)  .
و ذكره – أيضاً – السّمين ،قال في ذكره الأوجه الجائزة:" الثالث : أن يكون ( هو) كناية عن الإخراج ، و هو مبتدأ و{محرم}خبره ، {إخراجهم}بدل منه " (
). 
و الوجه الثاني عند الفرّاء : أن يكون الضمير عماداً ، و { محرم } خبراً مقدماً ، و{إخراجهم } مبتدأ مؤخر . و يفهم هذا من قوله : " و إن شئت جعلت ( هو ) عماداً ، و رفعت الإخراج بـ{ محرم } " .

و المشهور عند الكوفيين أن المبتدأ مرفوع بالخبر .ولعل هذا مراده من كلامه السابق . و ممن ذكر هذا الوجه و نسبه للكوفيين أبو حيّان ، يقول : (( وأجاز الكوفيين أن يكون ( هو ) عماداً ، و هو الذي يعبِّر عنه البصريون بالفصل ، و قد تقدم مع الخبر ، و التقدير : و إخراجهم هو محرّم عليكم ، فلما قُدِّم خبر المبتدأ على المبتدأ قدم معه الفصل ، قال الفرّاء : "لأن ( الواو ) هنا تطلب الاسم ، و كل موضع تطلب فيه الاسم فالعماد فيه جائز"، و لا يجوز هذا التخريج عند البصريين لأن فيه أمرين لا يجوزان عندهم ، أحدهما : وقوع الفصل بين معرفة و نكرة لا تقارب المعرفة ، إذ التقدير: وإخراجهم هو محرم ، فـ( محرّم ) نكرة لا تقارب المعرفة ، و الثاني : أن فيه تقديم الفصل ، و شرطه عند البصريين أن يكون متوسطاً بين المبتدأ و الخبر أو بين ما هما أصله .. )) (
) .
و يظهر لي أن الراجح من قولَي الفرّاء الأول ، لسلامته من الاعتراض .
 و هناك أوْجُه أُخَر قيلت في إعراب الآية أوصَلها السّمين إلى تسعة أقوال ، و ذكر أنّ أرجحها أنْ يكون { هو } ضميرَ الشأن مبتدأ ، و { محرم } خبراً متقدماً  ،و ( إخراجهم ) مبتدأ ، و الجملة خبر عن ضمير الشأن ، و لم يحتج هنا إلى عائد على المبتدأ لأن الخبر نفس المبتدأ و عينه (
) .
المطلب الثالث :
ما يجوز رفعه مبتدأ أو خبرا
354 ـ قال تعالى {  (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((   } (
) 
قال الفراء : "  رفعت (الحميم والغسَّاق) بهذا مقدّماً ومؤخراً. والمعْنَى :(هذا حَمِيم وغسَّاق فليذوقوه) . وإن شئت جعلته مستأنفاً، وجعلت الكلام قبله مكتفِياً؛ كأنك قلت: هذا فليذوقوه، ثم قلت: منه حميم ومنه غسَّاق "(
) 

أي أن ( حميم ) في الآية يجوز في رفعه وجهان : أن يكون خبرا لـ ( هذا ) ، وجملة (فليذوقوه ) معترضة ، ويجوز أن تكون هي الخبر ، ويرفع ( حميم ) على الاستئناف ، والظاهر أنه جعله مبتدأ ، والخبر محذوف ، يفهم هذا من قوله "  ثم قلت: منه حميم ومنه غسَّاق " .

والمشهور عند المعربين في الوجه الثاني أن يجعل خبرا لمبتدا محذوف ، قال مكّي : " ( هذا ) رفع على الابتداء،  و(حميم ) خبره ، وقيل : (فليذوقوه ) خبر (هذا ) ، ودخلت الفاء للتنبيه الذي في (هذا) ، ويرفع (حميم ) على تقدير: هذا حميم ، وقيل : (هذا ) رفع على خبر ابتداء محذوف ، تقديره : الأمر هذا ، ويرفع (حميم ) على : هو حميم ، وقيل : تقديره (منه حميم) " . (
)وهذا الأخير هو تقدير الفراء .
والراجح من قولي الفراء الأول ، لضعف جعل ( فليذوقوه ) الخبر ، قال أبو البقاء بعد ما ذكره :" وقال قوم هذا ضعيف من أجل الفاء، وليست في معنى الجواب كالتي في قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) " . (
)   
355-قــال تعالى : {      وثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ  } (
)  .
قال الفراء : « .. ورفعُها على الاستئناف ، وإنْ شئت جعلتها مرفوعة تقول : لأصحاب اليمين ثُلتَّان ثلَّةٌ مِنْ هؤلاء وثُلَّة من هؤلاء .. »  (
)  .

يحتمل كلامُه أنَّ ( ) مرفوعةٌ عنده من وجهين :

الأول : على الاستئناف ، ولعله أراد أن تكون خبرا لمبتدأ مضمر أي : ( هم ثلة ) .  وممن أعربه بهذا الزجاج قال (( () رفع ، على معنى : هم ثلة )) (
). وأجازه  أبو البقاء (
)  .
الثاني : أن تكون مبتدأ مؤخرا ، وقوله ( ) خبرا مقدما .

وممن ذكره النحاس قال : (( .. قدره الفراء بمعنى : لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ من الأولين وثُلَّةٌ من الآخرين )) (
) .
 كما أعربه بهذا الأنباري (
) ، والهمذاني (
)  . والراجح من قولي الفراء الأول لأن المعنى عليه ،ويستأنس بقول السعدي في تفسيره : ((.. أي هذا القسم ـ وهم أصحاب اليمين ـ عدد كثير من الأولين ، وعدد كثير من الآخرين .)) (
) .
   المطلب الرابع :
ما يجوز رفعه خبرا أو توكيداً.
356-قال   تعالى   {        }(
) .

قال الفراء :  ((  فإن شئتَ رفعتَ (السابقون) بـ(السابقون ) الثانية ، وهم المهاجرون وكلُّ من سبق إلى نبيٍّ من الأنبياء فهو من هؤلاء ،   فإذا رفعتَ أحدَهما بالآخر كان كقولك : الأولُ السابقُ  . وإن شئتَ جعلتَ الثانية تَشْدِيداً للأولى ورفعتَ بقوله ( ) ..))  (
)  

يفهم من كلامه أن (  ) الثانية يجوز في رفعها وجهان :

الأول : أن تعرب خبرا عن () الأولى .

الثاني : أن تعرب توكيدا للأولى ، ويكون خبر الأولى قوله ( ) والرابط اسم الإشارة ، فهو أراد بالتشديد هنا التوكيد ، وقد أشرت إلى هذا في كلامي على مصطلحاته أول البحث.

والراجح منهما الأول لأن الغرض التعظيم ، ولأنَّ تفسير الآية جاء عليه ، قال القرطبي : ((() رفع بالابتداء ، والثاني خبره ، والمعنى : السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله )). (
) 
وبعد قراءتي لأقوال أشهر المعربين لهذه الآية اتضح لي أن الزجاج  ، والنحاس (
) ،  اقتصرا على ما ذكره الفراء من توجيه هذه الآية .

قال الزجاج : (( و()الأول رفع بالابتداء ،والثاني توكيد ، ويكون الخبر ( )، ويجوز أن يكون ()الأول رفعا بالابتداء ، ويكون خبره ()الثاني  )) (
). 

وأجازهما ـ أيضا ـ مكيّ (
) ، والأنباري (
) ، وأبوالبقاء (
)  ، لكنهم جعلوه نعتا لا تأكيدا ، ورده السمين بقوله : (( وهذا ينبغي ألا يعرج عليه كيف يوصف الشيء بلفظه ؟ وأي فائدة من ذلك ؟ والأقرب عندي ـ إن وردت العبارة ممن يعتبر ـ أن يكون سمى التأكيد صفة  )) (
) .

وأجاز الهمذاني  (
)  أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير : السابقون ما السابقون؟.

 وأجاز أبو حيان  (
) أن يكون () معطوفا على ما قبله ،والوقف عليه ثم استأنف (      ).
المطلب الخامس : 
ما يجوز رفعه خبراً لـ ( إنّ ) أو خبراً لمبتدأ مضمر :
357-قال  تعالى: {       }(
) .
قال الفراء :(( مرفوع على قولك: إنها لظى إنها نزاعة للشوى . وإن شئت جعلت ( الهاء ) عمادا فرفعت ( ) بـ (  ) و (  ) بـ ( ) ، كما تقول في الكلام : (  إنه جاريتك فارهة ، وإنها جاريتك فارهة) و ( الهاء ) في الوجهين عماد )) (
) . 

يُفهَم من كلامه أن (  ) مرفوعة من وجهين :

 الأول : أن تكون خبرا ثانيا لـ ( إنّ ) ، و ( ) خبرا أولا ، و( الهاء ) اسم ( إنّ ) .

 الثاني  : أن تكون خبرا لـ ( ) ، و( ) مبتدأ ، والجملة خبر ( إن ) ، و( الهاء ) ضمير القصة اسم ( إنّ ) ، ويكون المعنى ـ كما قال القرطبي ـ : (( إنّ القصَّةَ والخبَر لظى نزاعةٌ للشَّوَى )) (
) . والفراء سمَّى ضمير القصة هنا عمادا ! والمشهور أن العماد ـ وهو ضمير الفصل ـ يكون بين المبتدأ والخبر ،أو ما أصلهما المبتدأ والخبر،  وقد ذكرت هذا أول البحث في الكلام على مصطلحات الفراء .
والهاء على الوجه الأول تكون عائدة على النار (
) .
ولم يذكر الفراء هنا جواز نصب (  ) مع أنها قراءة حفص عن عاصم (
) ، ونصبها على الحال ، والعامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى الفعل وهو التلظي كأنه قال :(( كلا إنها تتلظى في حال نزعها للشوى )) (
) .وعلى هذا فالراجح ـ والله أعلم ـ الأول حتى يتفق عود الضمير في القراءتين  ، قال أبو حيان في توجيه النصب :(( فتعين أن تكون ( ) خبرا لـ ( إنّ ) والضمير في () عائد على النار الدال عليها عذاب )) (
) وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم برفعها كما ذكر الفراء (
)  

وممن وافق الفراء في الوجهين السابقين الزجاج (
) ، وزاد عليهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أي : هي نزاعة . 
  وأجاز النحاس (
) أن تكون () بدلا من اسم ( إنّ) ، و( ) خبر     ( إنَّ) .  وأجاز مكي (
) أن تكون ( ) خبر( إنّ ) و () بدلا منها .

المطلب السادس  :
ما يجوز رفعه فاعلاً أو نائب فاعل :

358-قال تعالى : {             }(
) .

قال الفراء : (( قرأها أصحاب عبدالله (يَهِدِّي) (
) يريدون : يهتدى من يُضل، والعرب تقول للرجل : قد هَدَى الرجلُ، يريدون : اهتدى ......
..... وقرأها أهل الحجاز : (لا يُهْدَى من يُضلُّ) وهو وجه جيد؛ لأنها في قراءة  أبيّ : (لا هادي لمن أضلَّ الله) . و() في الوجهين جميعاً في موضع رفع . ومن قال : (يُهْدَى) كانت رفعاً إذْ لم يسَمَّ فاعلها، ومن قال : (لا يَهْدِيِ) يريد : يهتدى، يكون الفعل لـ( ) )) (
) .

يفهم من كلامه أن (مَنْ) الموصولة في الآية يجوز أن تكون في محل رفع على القراءتين من وجهين : 

1- إما أن تكون فاعلاً وذلك على قراءة من قرأها (يهدِّي) بفتح الياء وكسر الدال مع تشديدها، أي : لا يهتدي الذي يضله الله. والجملة خبر () . قال أبو حيان : (( وقرأت فرقة منهم عبدالله (لا يَهِدِّي) بفتح الياء وكسرالهاء والدال –كذا قال ابن عطية- ويعني : تشديد الدال، وأصله (يهتدي) فأدغم )) (
) .

2- وإما أن يكون نائب فاعل، وذلك على قراءة من قرأها (لا يُهْدَى) مبنياً للمفعول بضم أوله وفتح الدال، فتكون ( ) نائب فاعل، والفاعل في () ضمير يعود على لفظ الجلالة، والعائد على () محذوف تقديره : () يضله الله .

وسكت الفراء عن توجيه قراءة : (لا يَهْدِي) بفتح  الياء وكسر الدال مع تخفيفها . مبنياً للمعلوم . فتكون () في موضع نصب، وفاعل () ضمير مستتر أي : لا يهدي الله من يضله (
) .

وأجاز مكي أن تكون () فاعلاً على أن ( ) بمعنى (يهتدي) قال : (( ويجوز أن يكون () بمعنى (يهتدى) فتكون ( ) في موضع رفع بفعلها، ولا ضمير في ( )، وكون ( ) بمعنى (يهتدي) في هذه القراءة أحسن، لأن الله قد أضل قوماً ثم هداهم للإيمان بعد ضلالهم )) (
) .

المبحث الثاني:

ما يجوز أن يكون مرفوعاً من ثلاثة أوجه

المطلب الأول :

ما يجوز رفعه على الاستئناف أو بما عاد من ذكره أو اسماً لنعم .

 359 ـ  قال تعالى {      } (
) .

 قال الفراء : (( ترفع الجنات لأنه اسم لـ( نِعْم ) كما تقول : نِعْم الدارُ دارٌ تنزلها  .

وإن شئتَ جعلتَ {   } مكتفياً بما قبله ، ثم تستأنف الجنات فيكون رفعها على الاستئناف . وإن شئت رفعتها بما عاد من ذكرها في ( ) .)) (
) .

أي أن ( ) في الآية يحتمل رفعها على أحد ثلاثة أوجه :

الأول : أن تكون مبتدأ مؤخرا ، وجملة {   } خبرا مقدما ، يدل عليه تنظيره بقوله : نعم الدار دار تنزلها ، فـ() على هذا هو المخصوص بالمدح ، ولعل هذا ما أراده بقوله (( ترفع الجنات لأنه اسم ( نعم) ))،وتكون جملة () حالا (
) ، وقد بحثت في كتب المفسرين والمعربين فلم أجد من أشار إلى قول الفراء هذا ، إلا ما ذكره الطبري فإنه أجاز فيها أوجها منها قوله : ((.. على أن يكون خبرا لـ( نعم ) ، فيكون المعنى  إذا جعلت خبرا لـ(نعم) : ولنعم دار المتقين جنات عدن ، ويكون () في موضع حال ، كما يقال : نعم الدار دار تسكنها أنت )) (
) . لكن يلحظ أن الفراء جعلها اسم (نعم) ، والطبري جعلها خبرا لها ! وهذان اصطلاحان غريبان ، والأولى حمل ذلك على أنهما أرادا  ما اشتهر عند النحاة من كونه مخصوص ( نعم ) والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن تكون خبرا لمبتدأ مضمر ، أي : هي جنات عدن .ولعل هذا المراد بقوله (( فيكون رفعها على الاستئناف )) ، ويكون المخصوص بالمدح محذوفا تقديره ـ كما قال السمين ـ (( ولنعم دار المتقين دارهم هي جنات                     عدن )) (
) .

وممن ذكر هذين الوجهين الزجاج قال :(( ..هي مرفوعة بإضمار ( هي ) كأنك قلت : ولنعم دار المتقين على جواب السائل : أيُّ دارٍ هذه الممدوحة ؟ فقلت : جنات عدن يدخلونها ، وإن شئت رفعت على الابتداء ، ويكون المعنى : جنات عدن نعم دار المتقين )) (
) . وممن أجاز هذين الوجهين ـ أيضاً ـ  العكبري(
)، و الهمذاني(
)، وابن عطية(
)، والسمين.

الوجه الثالث :أن تكون ( ) مبتدأ ، وجملة ( ) خبره ، وهذا الذي يظهر من قوله (( وإن شئت رفعتها بما عاد من ذكرها في () ))، وهذا من مصطلحاته التي تكلمت عليها في أول البحث ، ويطلقه على الاسم المرفوع الذي يجوز نصبه على الاشتغال كـ () في هذه الآية ؛ فإنه يجوز نصبها على الاشتغال ، ولهذا قرئ بها في الشواذ ـ ذكرها أبو حيان ـ وقال :(( أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها ،وهذه القراءة تقوي إعراب ( ) بالرفع أنه مبتدأ و ( ) الخبر ..)) (
) .

ويظهر لي أن الوجهين الأول والثالث متساويان في الترجيح فالأول لسلامته من تقدير محذوف ـ أعني المخصوص المدح ـ والثالث لما ذكره أبو حيان من قراءة النصب .
المطلب  الثاني : 

ما جاز رفعه مبتدأ  أو خبرا  أو فاعلا

360-قال تعالى :  { (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( ( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( } (
).

قال الفراء : " و قوله: {(((( (((( ( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( } أُمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول {(((( ((((} أي: أنزله الله عليكم. وإن شئت قلت: قل (هو) الله. وقد يكون قوله {(((( ((((} جوابا لقوله : {(((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((} , {(((( ((((} أنزله . و إنما اخترت رفع (ٱللهُ ) بغير الجواب لأن الله تبارك وتعالى الذي أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسألهم: {(((( ((((((( ((((((((((( } وليست بمسألة منهم فيجابوا، ولكنه جاز لأنه استفهام، والاستفهام يكون له جواب"  (
) .
يُفهَم من كلامه أن الاسم الكريم{الله}في الآية يحتمل رفعه على أحد ثلاثة أوجه:

الأول : على أن يكون فاعلا لفعل محذوف يدل عليه ما قبله ، وهو ما قدره بقوله :" أي: أنزله الله عليكم " .قال السمين : " وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل في قوله { ليقولُن خلقهنَّ العزيز الحكيم }   "(
) .

الثاني : على أن يكون خبرا لمبتدأ مضمر ، وهو ما قدره بقوله : " قل هو الله " .

الثالث : على أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف ، وهو ما قدره بقوله " قل الله أنزله " 
ولعل الراجح منها الثالث ؛ لأن حذف الخبر في جواب السؤال كثير ؛ ولهذا جاء تفسير  الآية عليه  قال ابن كثير :" عن ابن عباس أي : قل الله أنزله"(
).

وذكر هذه الأوجه الهمذاني، و العٌكْبُري(
). قال الهمذاني :" فإن قلت : بم ارتفع اسم الله تعالى ؟ قلت : بمضمر دل عليه { أَنْزَل } السالف ، أي : أنزله الله ، أو بالابتداء والخبر محذوف أي : الله علّمكم أو الله أنزله ، أو بالعكس أي : المنزِّل الله أو هو الله "(
). 
المبحث الثالث :
ما يجوز أن يكون منصوبا من وجهين

المطلب الأول :      ما يجوز نصبه مفعولا به أو منادى :

361 ـ قــال تعالى :{                }(
) .

قال الفراء : (( وقوله {    } يقول : ادفعوهم إلي ، أرسلوهم معي ، وهو كقوله :{    } .. ويقال : أن أدوا إلي يا عباد الله ، والمسألة الأولى نصب فيها العباد بـ ( ) .. )) (
) .
يفهم من كلامه أن ( عباد ) في الآية يجوز في نصبه وجهان :
الأول : أن تكون مفعولا به لـ () .

الثاني : أن تكون منصوبة على النداء ، أي : يا عباد الله .

وممن ذكر الوجهين النحاس ، يقول :(( .. ونصبت ( ) بوقوع الفعل عليهم أي : سلموا إلي عباد الله ، أي : أطلقوهم من العذاب ، ويجوز أن تنصب ( ) على النداء المضاف ، ويكون المعنى : أن أدوا إلي ما أمركم الله عز وجل به يا عباد الله  )) (
) .    والراجح منهما الأول لسلامته من تقدير محذوف،ولأن عليه تفسير الآية؛ قال ابن جرير :(( وجاء قومَ فرعون رسولٌ من الله كريم عليه بأن ادفعوا إلي،ومعنى ()ادفعوا إليَّ ...... 

 .... و( ) نصبٌ بقوله () ، وقد تأوَّله قوم : أن أدوا إلي يا عباد الله ، فعلى هذا التأويل ( ) نصب على النداء ، وبنحو الذي قلنا في تأويل ( ) قال أهل التأويل  )) (
) .
المطلب الثاني : 
ما يجوز نصبه مفعولا به أو على المصدرية

               362 ـ  قال تعالى: {    }(
) .
 قال : ((..ويقرأ { أحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه } قرأها أبو جعفر المدني (
) ، كأنه قال : أَلْهم خلْقه كلَّ ما يحتاجون إليه، فالخلْقُ منصوبون بالفعل الذي وقع على (كلّ) كأنَّك قلت : أعْلَمَهم كلَّ شيءٍ وأحْسَنَهم ..

وقد يكون الخلْق منصوباً كما نصب قوله : {  }في أشباهٍ له كثيرةٍ من القرآن ! كأنَّك قلت : كل شيء خلقاً منه وابتداءً بالنِّعَم .)) (
) .

يفهم من كلامه أن إعراب {}في الآية –في قراءة من سكَّن اللام- يجوز فيه وجهان :

الأول : أنه مفعول أول و{ }مفعول ثان لـ {}على أنه ضُمِّن معنى (أَلْهم) وهذا واضح من قوله : (( كأنه قال : أَلْهم خلقه كل ما يحتاجون إليه )) وممن ذكر هذا الوجه من المعربين أبو البقاء فإنه قال في إعراب {}:                    (( ويجوز أن يكون مفعولاً أولاً، و{ }مفعولاً ثانياً " (
).

كما أجازه أيضاً النحاس (
) ومكي (
) ، والأنباري (
) ، والهمذاني (
) ، والسمين (
) .

والوجه الثاني :  أنه منصوب على المصدرية . وهذا ظاهر من تنظيره بنصب . (أمراً) من قوله تعالى : {  }.

وممن أجاز هذا الوجه مكي ،  قال : ((..مَنْ أسكن اللام في{}جعله مصدراً لأن قوله : {  }يدل على : خلق كل شيء : خلقاً...)) (
) . كما أجازه –أيضاً- الزَّجَّاج ، والنحاس، والهمذاني، والسمين، وهو إعراب سيبويه فإنه قال : (( هذا باب ما يكون المصدر فيه توكيداً لنفسه نصباً ..)) (
) . ثم استشهد بالآية المذكورة . 

والمشهور المتداول  عند المعربين –كما قال السمين (
) – أنه بدل اشتمال، والراجح أنه منصوب على المصدرية، قال البنَّا في الإتحاف : ((..ورُجِّح بأنه أبلغ في الامتنان؛ لأنه إذا قيل : أحسن كل شيء، أبلغ من أحسن خلق كل شيء لأنه قد يحسن الخلق ولا يكون الشيء في نفسه حسنا ..)) (
) .
المطلب الثالث : 
ما يجوز نصبه مفعولا به أو بدلا

363-قــال  تعالى : {                     } (
) .
قال الفراء:((..فإن شئت جعلت الثمانية مردودة على الحمولة ، وإن شئت أضمرت لها فعلا . )) (
) . 

يفهم من كلامه أن () في الآية يحتمل نصبها من وجهين :

 الأول : أن تكون  بدلا من قوله () ، وهو ظاهر قوله (( جعلت الثمانية مردودة على الحمولة ))، ويقصد بالرد  ـ في الغالب ـ البدل ، وقد ذكرت هذا أول البحث .
وممن نسب هذا إلى الفراء السمين قال ـ بعد ما ذكر الأوجه فيها ـ :(( والقول بالبدل هو قول الزجاج والفراء )) (
) .

الثاني : أن تكون منصوبة بفعل محذوف ، والظاهر على أنها مفعول به ،ولم يقدر الفراء الفعل،وقدره غيره ( أنشأ )، قال النحاس :(( وقال الكسائي منصوب بإضمار ( أنشأ ))) (
) .
والراجح ـ والله أعلم ـ الأول لسلامته من تقدير محذوف ، ولأن عليه تفسير الآية ، قال ابن كثير في تفسير الآية : (( .. وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم ...)) (
) ، ويحمل تفسيره على أنها بدل . وممن استحسنه السمين ، قال ـ بعد ذكره الأوجه الجائزة فيها ـ (( .. أحسنها أن يكون بدلا من ( ) ..)) (
) .
ويجوز فيها أن تكون بدلا من موضع ( ما ) في قوله {  } ، أو حالا من ( ) أي : مختلفة ، أو مفعولا به لـ ( ) وجملة {    } معترضة (
) .
364 - قال تعالى {((((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((    } (
). 

قال الفراء : (( وقوله: {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ} إن شئت جعلت {الجِنّ} تفسيرا للشركاء. وإن شئت جعلت نصبه على: جعلوا الجِنّ شركاء لله تبارك وتعالى.)) (
) 

أي أن نصب ( الجن ) في الآية يجوز فيه وجهان : أن يكون بدلا من ( شركاء ) .وقد سمّى البدل تفسيرا ، قال الشوكاني :" وأجاز الفراء : أن يكون (الجنّ) بدلاً من شركاء ومفسراً له . "(
) 

ويحتمل أن يكون مفعولا أولا مؤخرا ، و ( شركاء ) مفعولا ثانيا مقدما .

وممن أجازهما العكبري ، قال : ((  (جعلوا )  هي : بمعنى (صيروا ) ومفعولها الأول  ( الجن ) ، والثاني  ( شركاء  ) ، و (لله  ) يتعلق بـ (شركاء ) ، ويجوز أن يكون نعتا لـ (شركاء ) قدم عليه فصار حالا ، ويجوز أن يكون المفعول الأول ( شركاء ) و (الجن ) بدلا منه ، و   (لله )  المفعول الثاني  )) (
) .
المطلب الرابع :  

ما يجوز نصبه مفعولا به أو بنزع الخافض

365ــ قــــال  تعالى : { (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( }  (
) .
 قال الفراء : (( وقوله {  } نصبتَها على: وَسَّعَ عليكم كمِلَّة أبيكم إبراهيم ؛ لأن قوله {      } يقول : وسَّعَهُ و سمّحه كمِلَّة إبراهيم فإذا ألقيت الكاف نصبت .

 وقد تنصب ( مِلَّة إبراهيم ) على الأمر بها ؛ لأن أول الكلام أمر ؛ كأنه قال : (( اركعوا والزموا مِلَّة إبراهيم . )) (
) .
أي أن () في الآية منصوبة عنده على أحد وجهين :

الأول : على نزع الخافض ، أي : كملّة . ونقل النحاس (
) هذا الرأي عن الفراء ولم يعلق عليه ، كما نقله مكي ، والأنباري (
) ، واستبعداه .

 قال مكي :(( وقال الفراء هو منصوب على حذف حرف الجر تقديره : كملة أبيكم ، فلما حذف الحرف نصب ، وتقديره عنده : وسع عليكم في الدين كملة أبيكم ؛ لأن{ ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (   } يدل على وسّع عليكم ، وهو قول بعيد .)) (
) ولم يذكرا وجه استبعاده ؛ ولعله بسبب أن العامل محذوف مفهوم من مضمون الكلام السابق . لكن يقوي هذا الوجه أن تفسير الآية جاء عليه ، قال ابن كثير : (( قال ابن جرير : نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج ،أي من ضيق ؛ بل وسّعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم ..)) (
) .
الوجه الثاني : على أن () مفعول به لفعل محذوف أي : الزموا ملة إبراهيم.وممن ذكر هذين الوجهين ـ إضافة لمن ذكرت  ـ العكبري (
) ، والهمذاني (
) ، والقرطبي (
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين (
) . وأجاز الزجاج (
) أن يكون التقدير: اعبدوا ربكم وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم .
وأجاز الزمخشري (
)  نصبها على الاختصاص . 
   366ــ   قــــال  تعالى :{        } (
) .
 قال الفراء :(( وقوله {   } كسرها الأعمش (
) على الاستئناف ، ونصبها (
) من سواه على إني جزيتهم الفوز بالجنة ، فـ ( أنّ ) في موضع نصب ، ولو جعلتها نصبا من إضمار الخفض : جزيتهم لأنهم هم الفائزون بأعمالهم في السابق )) (
) .
أي أن المصدر المؤول من (أنّ) ومعموليها يحتمل نصبه عنده على أحد وجهين:
الأول : أن يكون مفعولا ثانيا للفعل () أي : جزيتهم الفوز بالجنة .

الثاني : أن يكون منصوبا على نزع الخافض ، وهذا واضح من قوله :(( ولو جعلتها نصبا من إضمار الخفض ))، والجواب محذوف أي : لجاز ، ويكون المفعول الثاني محذوفاً أي : جزيتهم اليوم بصبرهم الجنة لأنهم هم الفائزون ، قاله الهمذاني(
) .
والراجح منهما الثاني ؛ لأنه مقام تعليل ، ولأن فيه موافقة بين القراءتين فتح الهمزة وكسرها ، قال السمين :(( فيه وجهان أظهرهما أنه تعليل ، وهي موافقة للأولى فإن الاستئناف يعلل به أيضا ..)) (
)  ، وسبقه إلى هذا الترجيح شيخه أبو حيان (
)  أيضا .   

وممن ذكر الوجهين الزجاج (
) ، والطبري (
) ، ومكّي (
) ، و الأنباري (
) ، و العكبري (
) ، والشوكاني (
) .  ولم أجد من زاد على الوجهين السابقين .

367ــ قـــال  تعالى : {                    }  (
) .
قال الفراء  : ((.. و () في موضع نصب ؛ لأنها في قراءة عبد الله (
) ( يمنون عليك إسلامهم ) ، ولو جعلت : يمنون عليك لأن أسلموا ، فإذا ألقيت اللام كان نصبا مخالفا للنصب الأول )) (
).
أي : أن المصدر المؤول من قوله { } منصوب على أحد وجهين :

الأول : مفعول به للفعل ( ) .

الثاني : منصوب على نزع الخافض وهو اللام ، ويظهر هذا من قوله (( فإذا ألقيت اللام كان نصبا )).

وممن ذكر الوجهين الآلوسي قال :((.. في موضع المفعول لـ () لتضمينه معنى الاعتداد  ، أو هو بتقدير حرف الجر ، فيكون المصدر منصوبا بنزع                          الخافض ..)) (
) . ولعل الراجح من الوجهين الأول ؛ لأنه مؤيد بالقراءة التي ذكرها الفراء ، وقد رجح هذا ابن جرير قال : (( و(أن) في قوله : {    } في موضع نصب بوقوع () عليها ، وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله             { يمنون عليك إسلامهم } وذلك دليل على صحَّة ما قلنا ..)) (
) .
وأجاز الوجهين السابقين النحاس (
) ، و الهمذاني (
) ، وأجاز ابن عطية (
) ،و  أبو حيان (
) ، والسمين (
)  أن يكون مفعولا لأجله ، أي : لأجل إسلامهم. 

وأجاز ابن جرير و الآلوسي أن يكون المصدر مجرورا بالحرف المقدر .

وتفسير الآية :(( أي : يعدُّون إسلامَهم عليك مِنَّة ، وهي النعمة التي لا يستثيب موليها ممن بذلها إليه ، من المنّ بمعنى القطع ؛ لأن المقصود بها قطع حاجته  )) قاله البيضاوي.(
) 
المطلب الخامس :
ما يجوز نصبه مفعولا به أو حالا
368- قال تعالى{         } (
) .
قال الفراء   : (( فتنصب () على جهتين :

إحداهما : أن تنوي مِن تسنيمِ عينٍ ، فإذا نونت نصبتَ ؛ كما قرأ من قرأ {         }.....

....  والوجه الآخر : أن تنوي من ماء سُنّم عيناً ، كقولك : رُفع عيناً يشرب  بها . )) (
) .
أي أن ( ) يحتمل نصبها عنده على أحد وجهين :

الأول : أن تكون مفعولا به للمصدر () ، ولهذا نظّر نصبها بنصب (يتيما ) بالمصدر المنون () و() مصدر منون ، وممن ذكر هذا عن الفراء القرطبي قال في إعرابها : ((  وإن جعلته ـ أي تسنيم ـ مصدرا مشتقا من السنام فـ () نصب لأنه مفعول به ،كقوله تعالى : {       }  وهذا قول الفراء إنه منصوب بـ ())) (
)، وقال الهمذاني : (( ..وعند الفراء بـ () ؛ لأن تسنيما  مصدر والمصدر يعمل عمل الفعل .)) (
) .  
الوجه الثاني: أن تكون حالا ، هذا الذي ظهر لي من كلامه في الوجه الآخر.

وممن أعربه حالا الزجاج قال :(( .. ويجوز أن يكون () منصوبا على الحال، ويكون () معرفة ، و() نكرة . )) (
) .
ولمكّي كلام أوضح من هذا قال : (( وقيل : انتصب () على الحال ، على أنها  بمعنى ( جارية ) ، فهي حال من (  ) على أن تسنيما للماء الجاري من علو ، كأنه يجري من علو الجنة ، فهو معرفة ، تقديره : ومزاجه من الماء العالي جاريا من علو ..)) (
) .
أي : أن () مؤولة باسم مشتق ، ولهذا صح وقوعها حالا .

وهذا الوجه هو  الراجح ؛ لأن تفسير الآية موافق له ، قال النحاس : (( وهذا القول أولى بالصواب لأنه صحيح على قول أهل التأويل ..)) (
) ، وقال ابن جرير : (( والصواب من القول في ذلك عندنا أن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة فنصبت لذلك إذ كانت صفة له وإنما قلنا ذلك هو الصواب لما قد قدمنا من الرواية عن أهل التأويل أن التسنيم هو العين فكان معلوما بذلك أن العين إذ كانت منصوبة وهي نكرة أن التسنيم معرفة )) (
) .
وممن ذكر الوجهين ـ أيضا ـ الأنباري (
) ، و العكبري (
) ، و الهمذاني (
) .

وأجازوا نصبها على المدح ، أو بإضمار ( أعني عينا ) أو ( يسقون عينا  )(
) .
المطلب السادس: 
ما يجوز نصبه مفعولا به أو على الظرفية :
369- قال تعالى {          } (
) .
قال الفراء : ((.. فتنصب ( مشارق ومغارب ) تريد : في مشارق الأرض وفي مغاربها، وتوقع ( أورثنا ) على قوله {  }.

ولو جعلت ( ) واقعة على المشارق والمغارب ؛ لأنهم قد أورثوها ، وتجعل ( ) من نعت المشارق والمغارب )) (
) .
يحتمل كلامه أن () منصوب على أحد وجهين :

 الأول : أنه منصوب على الظرفية ، وهو رأي الكسائي ـ أيضا ـ قال النحاس :(( وزعم الكسائي والفراء أن الأصل: في مشارق الأرض وفي مغاربها ثم حذف ( في ) فنصب )) (
) . 

 وممن حمل كلامه على الظرفية لا على نزع الخافض ـ كما يظهر من كلام النحاس ـ الطبري (
)  ، وابن عطية (
) ، وأبو حيان ، وقد رده أبو حيان بقوله :                   (( .. وقول الفراء : إن انتصاب () و المعطوف عليها على الظرفية والعامل فيهما هو ( ) ، و( ) هو المفعول الثاني ؛ أي الأرض التي باركنا فيها تكلف وخروج عن الظاهر بغير دليل )) (
) .
 وهو وجه ضعيف مخالف لمعنى الآية ، قال الطبري :

 ((  وكان بعض أهل العربية يزعم أن ( ) نصب على المحل ، يعني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها  ، وأن قوله ( ) إنما وقع على قوله {  }.وذلك قول لا معنى له ، لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه ولم يكن له سلطان إلا بمصر ، فغير جائز والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها .)) (
) . 

وممن أجاز نصبه على الظرفية الأنباري (
) ، ومكّي (
) ، وأجاز العكبري (
) أن يكون منصوبا على الظرفية أو على نزع الخافض ؛ ورد عليه السَّمين بقوله :(( ولا أدري كيف يكونان وجهين ؛ فإنَّ القول بالظرفية هو عينُ القول بكونه على تقدير (في) ، لأن كل ظرف مقدر بـ(في) ، فكيف يجعل شيئا واحدا شيئين . )) (
) .
 الوجه الثاني : أنه مفعول ثان لـ ( أورثنا ) ، وهذا المراد من قوله : ولو جعلت () واقعة على المشارق .. وجواب (لو) محذوف أي : لجاز ،وحذف الجواب كثير في أسلوب الفراء .   وهو الراجح لما مر من تضعيف الأول ؛و لسلامته من تقدير محذوف ، ولأن تفسير الآية موافق له قال ابن كثير : ((.. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون ـ وهم بنو إسرائيل ـ مشارق الأرض ومغاربها .)) (
). وممن رجحه السمين قال:(( وهو أظهر الأوجه .)) (
) .

المطلب السابع :      ما جاز نصبه مفعولا به أو مفعولا له
370-قال تعالى : {                            }(
) .

قال الفراء: (( ..(  ) هو منصوب بقوله ( ) على معنى : يفرق كل أمر فرقا وأمرا ، وكذلك قوله (  ) يفرق ذلك رحمة من ربك ، ويجوز أن تنصب الرحمة بوقوع () عليها ، تجعل الرحمة هي النبي (  )) (
) .

يفهم من كلامه أن ( ) في الآية يجوز في نصبها وجهان : 

الأول : أن تكون منصوبة بقوله ( ) على أنها مفعول له . وممن ذكر هذا الوجه الزجاج قال :(( ويجوز أن يكون (  ) مفعولا له ؛ أي : إنا أنزلناه رحمة ، أي : للرحمة )) (
) .

الثاني : أن تكون منصوبة بـ () على أنها مفعول به  . وممن نقله عن الفراء  النحاس قال : (( .. وقدره الفراء مفعولا به على أنه منصوب بـ ( ) وجعل الرحمة للنبَّي صلى الله عليه وسلم .)) (
) . والراجح منهما الأول لسلامته من التأويل، وقد رجحه النحاس بقوله :(( وهذا أحسن ما قيل في نصبها .)) (
) . 

وهناك أوجه أخر في إعرابها منها : أن تكون حالا من المنوي في () ، أو مصدرا من غير لفظ فعله كأنه قيل   :  إنا كنا مرسلين أي راحمين رحمة ، أو مصدرا لفعل مضمر أي :  رحمناكم رحمة ، أو بدلا من قوله ( )  ذكر هذه الأوجه الهمذاني وغيره (
) . 
المطلب الثامن: 
ما يجوز نصبه خبراً لكان أو اسما لـ(لا).

371-قال تعالى : {               } (
) .
قال الفراء : (( جاء في التفسير : فلم يكن لهم ناصر حين أهلكناهم، فهذا وجه ، وقد يجوز إضمار (كان) وإن كنت قد نصبت الناصر بالتبرئة ويكون: أهلكناهم فلا ناصر لهم الآن من عذاب الله )) (
) .

وقال في موضع آخر : (( وقوله : {    } (
) قراءة القراء، يقول: خَرَّقوا البلاد فساروا فيها، فهل كان لهم من الموت من محيص؟ أضمرت (كان) ههنا كما قال : {               } والمعنى: فلم يكن لهم ناصرٌ عند إهلاكهم )) (
) .

المتأمل لنصيّ الفراء السابقين في إعراب (ناصِرَ) من الآية يمكنه أن يحمل كلام  الفراء على أنَّ (ناصِرَ) يجوز فيها وجهان:

الأول : أن تكون منصوبة بـ(لا) النافية للجنس. فعلى هذا (ناصر) اسمها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرها والتقدير – والله أعلم- . فلا ناصر كائن لهم الآن من عذاب الله .

والثاني: أن تكون منصوبة بـ(كان) مضمرة. وهو ظاهر قوله " أضمرت (كان) ههنا " ، ولعله أراد : فلا كان أحدٌ ناصراً لهم حين أهلكناهم .

ويفهم من كلامه أنه إذا أريد به ما مضى قدّر (كان)، وإن أريد به الحال لم يقدرها.

وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من ذكر هذا إلا الطبري قال : (( وقوله : ( فلا ناصر لهم ) فيه وجهان من التأويل: أحدهما: أن يكون معناه – وإن كان قد نصب الناصر بالتبرئة- فلم يكن لهم ناصر وذلك أن العرب قد تضمر (كان) أحياناً في مثل هذا .

والآخر أن يكون معناه : فلا ناصر لهم الآن من عذاب الله ينصرهم )) (
) ونقل النحاس (
) كلام الفراء ولم يعلق عليه .
المطلب التاسع :
ما يجوز نصبه خبراً لـ (كان) أو نعتا.
372-قال  تعالى : {     } (
) .

قال الفرء  : ((..إن شئت جعلت {} في موضع رفع، وكان المعنى : كانوا قليلاً هجوعهم، والهجوع النوم، وإن شئت جعلت {}صلة لا موضع لها، ونصبت {}بــ{}، أردت : كانوا يهجعون قليلاً من الليل...)) (
) . أي : أن نصب {}في الآية يحتمل أن يكون على أحد وجهين :

الأول : أن يكون خبراً لـ(كان) ، وذلك إذا جعلت {}مصدرية والمصدر المؤول مرفوع إما بدلاً من اسم (كان) أو فاعلاً لـ{}. 

وممن أجازهما مكي يقول : (( وإن شئت جعلت {}والفعل مصدراً في موضع رفع على البدل من المضمر في (كان) و{}خبر (كان)، تقديره : كان هجوعهم قليلاً من الليل، وإن شئت رفعت المصدر بـ(قليل) ونصبت {}على خبر (كان) )) (
) . وكلام الفراء يحتملهما .

والوجه الثاني : أن يكون{}منصوباً بـ {}، على أن{}زائدة وجملة {}خبر (كان)، ولم يوضح الفراء إعراب{}على هذا الوجه . وأعربه مكي (
) والأنباري (
) والهمذاني (
) وغيرهم(
) نعتاً لمصدر محذوف أو لظرف محذوف والتقدير : (( ..يهجعون هجوعاً قليلاً )) أو (( يهجعون وقتاً قليلاً )) .فتلخص  أن {}يجوز فيه أن يعرب خبراً لـ (كان) أو نعتاً، والله أعلم .
المطلب العاشر : 
ما يجوز نصبه بدلاً  أو حالا
373 ـ  قــال  تعالى : {         
راء في إعراب (عيناً) من قوله تعالى : فراب القرآن للنحاس : (4/239)، والتبيان : (2/376)، والدر الف محذوف .




















      } (
).

قال الفراء : (( ..إن شئت جعلتها تابعة للكافور كالمفسِّرة، وإن شئت نصبتها على القطع من (الهاء) في {}..)) (
) . 

أي : أن {}في الآية يحتمل أن تكون منصوبة من وجهين :

الأول : على الاتباع لـ {} : والظاهر أنه أراد أنها بدل منه . وممن أجاز هذا الوجه مكي قال : (( انتصب {}على البدل من{} )) (
) .وقال السمين في بيانه لهذا الوجه : (( لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وبَرْده )) (
). وأجازه –أيضاً- العكبري (
) والأنباري (
) والهمذاني (
) .

الثاني : على القطع من (الهاء) في{}، والظاهر أنه أراد نصبها على الحال . وقد ذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته أول البحث .

وممن أجاز هذا الوجه النحاس، يقول : ((..ووجه ثانٍ : أن يكون على الحال من المضمر في {})) (
) . كما أجازه –أيضاً- : مكي، والأنباري، والسمين.

وأجازوا –أيضاً- نصبها بتقدير : (( أعني عيناً )) أو (( يشربون عيناً )) أو (( يعطون عيناً )) ، أو على البدل من { } على الموضع (
) .

ولعل الوجه الأول هو الراجح لأن معنى الآية عليه قال ابن كثير في تفسيره: ((..أي هذا الذي مُزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج ويروون بها ..)) (
) .
المطلب الحادي عشر :
ما يجوز نصبه بدلاً أو بنزع الخافض :
374 -  قال تعالى{ (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( } (
).
قال الفراء : " (أنَّ ) مفتوحة ، عَلى أن تردّ عَلَى (الأمر) ، فتكون فى موضع نصب بوقع القضاء عليها. وتكون نَصْباً آخر بسقوط الخافض منها ، أي : قضينا ذلك الأمر بهذا. " (
)  

أي أنَّ المصدر المؤوّل من قوله ( أنَّ ) ومعموليها في محل نصب من وجهين : إمَّا بالرد على ( الأمرَ ) ،والظاهر أنّه أراد به البدل  ، قال مكّي : "قوله  ( أنَّ دابر هؤلاء  ) (أنَّ ) في موضع نصب على البدل من ( الأمر )  " (
)  

والنصب الاخر على نزع الخافض ، وكلامه واضح في هذا . وممن حكاه عن الفراء النحاس ، قال "  وقال الفراء : هي في موضع نصب بسقوط الخافض أي قضينا إليه ذلك الأمر بهذا " (
) 
375 - قال تعالى : {          }(
) 
قال الفراء : (({   } يقع فيها لام الخفض، فإذا نزعتها منها كانت منصوبة.......  وإن جعلت (حسب) مكرورة عليها كان صواباً؛ كأن المعنى : أحسب الناس أن يتركوا أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون )) (
) .

يُفهَم من كلامه أن جملة {   } في تأويل مصدر منصوب من وجهين :

الأول : على نزع الخافض أي : (لقولهم) .

والثاني : على أنه بدل من المصدر المؤول من قوله : { }الواقع مفعولاً به لقوله {}؛ لأنه قدَّر تكرار العامل كما هو واضح من كلامه والمعلوم أن البدل على نية تكرار العامل .
 وممَّن أجازهما السمين قال في إعراب{   } : (( وفيه أوجه : أحدها : أنه بدل من { }أبدل مصدراً من مثله .

والثاني : أنها على إسقاط الخافض وهو الباء أو اللام، أي : بأن يقولوا أو لأن يقولوا )) (
) . وذكرهما أيضاً الزجاج  (
) ،و النحاس (
) ومكِّي (
) والأنباري (
) والهمذاني (
) .

و الراجح نصبه على نزع  الخافض، لأن إعرابه بدلاً لا يدخل في قسم من أقسام البدل، فإنه ليس ببدل كل ولا بعض ولا اشتمال(
)، واختاره الزجاج ، ولعل هذا الذي جعل الفراء يبدأ بالوجه الأول .
المطلب الثاني عشر :
ما يجوز نصبه تمييزا أو على الظرفية
376 - قال تعالى {         } (
) .

قال الفراء (( وقوله ( ) الأمد يكون نصبه من جهتين : 

 إن شئت جعلته خرج من () مفسرا ، كما تقول : أي الحزبين أصوب قولا ؟ .وإن شئت أوقعت عليه اللباث ؛ للباثهم أمدا )) (
) .
يفهم من كلامه أن() في الآية يحتمل نصبه  على وجهين : 

  الأول :  على التمييز ، والناصب له ( ).

  الثاني :  على الظرفية ، والناصب له () .

ويكون معنى () على الوجه الأول عددا ، وعلى الوجه الثاني غاية.

ورجَّح أكثر المعربين الأول .

 قال النَّحاس ـ بعد ما نقل قولي الفراء ـ :(( والجهة الأولى أولى ، لأن المعنى عليها )) (
) .

 وقال الطبري بعد ما ذكر الأول:(( كأنه قيل : أيّ الحزبين أصْوَبُ عدداً لقدر لبثهم ، وهذا أولى الوجهين في ذلك بالصواب ؛ لأنَّ تفسير أهل التفسير بذلك جاء ... ـ وقال عن الثاني ـ : كأنه قال أي الحزبين أحصى للبثهم غاية . )) (
) . 

وقال الآلوسي : (( و() على هذا تمييز للنسبة مفسر لما في نسبة المفعول من الإبهام محول عن المفعول ، وأصله ( أحصى أمد الزمان الذي لبثوا فيه ) )) (
) .
وممن ذكر الوجهين ـ أيضا ـ الزجاج (
) ،  والهمذاني (
) ، والسّمين (
) .

ومنع ابن هشام إعرابه تمييزا لأن شرط التمييز المنصوب بعد ( أفعل )  عنده أن يكون فاعلا في المعنى قال :

 (( ومن الوهم قول بعضهم في {    } إنَّه تمييز ؛ فإن (الأمد ) ليس مُحْصِيًا ،بل مُحْصىً ، وشرط التمييز المنصوب بعد ( أفعل ) كونه فاعلا في المعنى كـ ( زيد أكثر مالا ) ..)) (
) .
ولعل هذا ما جعل مكيّاً (
)، و الأنبا ري (
)يعربانه منصوبا على الظرفية فقط. 
المطلب الثالث عشر : 
ما يجوز نصبه حالا أو على الذم .
377-قــــال تعالى  { ((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((  } (
) .
قال الفراء  : (( وقوله ( ) منصوبة على الشتم ، وعلى الفعل أي : لا يجاورونك فيها إلا ملعونين ، والشتم على الاستئناف كما قال {   } لمن نصبه . )) (
) .
أي أنّ () يحتمل نصبها عنده على أحد وجهين :

الأول : على الذم ، وهم المراد بقوله منصوبة على الشتم ، ونصبها بفعل مقدر تقديره  ـ كما قال الأنباري ـ : (( أذم ملعونين . )) (
) . 

الثاني : على الحال ، فقوله (( على الفعل )) أي : على الحال ، وهذا من المصطلحات التي أشرت إليها أول البحث . 
 والذي جعلني أحمل كلامه على الحالية ما ذكره في موضع آخر من كتابه عند إعراب ( طوافون ) في سورة النور قال:(( .. ولو كان ـ أي : طوافون ـ نصبا لكان صوابا ، تخرجه من ( عليهم ) لأنها معرفة ، و( طوافون ) نكرة ، ونصبه كما قال {    } ، فنصب لأن في الآية قبلها ذكرهم معرفة و( ) نكرة ..)) (
) . وهذا واضح في أنه أراد نصبها على الحال .
فتلخص أن () منصوبة عنده إما على الذم بفعل محذوف ويكون الكلام استئنافا ، وإما على الحال ..

وممن ذكر الوجهين مكّي قال في إعرابها :(( ..حال من المضمر في () ، وقيل : هو نصب على الشتم ..)) (
)  .

 وأجازهما ـ أيضا ـ الزمخشري(
) ، وابن عطية (
) ، و الآلوسي (
) .
ولم يذكر فيها النحاس (
) ، وأبو البقاء (
) ، و الشوكاني (
) إلا النصب على الحالية .

واعترض ابن هشام على من أعربها حالا بقوله :(( وأما قول أبي البقاء : إنه حال من فاعل ( ) فمردود ؛ لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان )) (
) .
ولعله يجاب عن هذا بأنها في الآية حال وليست منصوبة على الاستثناء ، لأنه مفرغ وليس تاما ، وإنما الممنوع ما كان فيه الاستثناء تاما ، يتضح هذا من تمثيل السيوطي فإنه قال :  (( لا يستثنى بأداة واحدة شيئان فلا يقال ( أعطيتُ النَّاسَ المالَ إلا عمراً الدنانيرَ ، ولا ما أعطيتُ أحداً درهماً  إلا عَمْراً دانِقاً ) )) (
) .
وزاد السّمين على الوجهين السابقين جوازَ نصبها على البدل من () أو نعتاً لها ،ثم نسَب إلى الفراء القولَ بان () منصوبٌ بـ () يقول : ((ويجوز أن يكون منصوبا بـ () الذي هو جواب الشرط ، وهذا عند الكسائي والفراء )) (
) .

 وكلام الفراء واضح في أنها على الذم أو على الحال ، وقد بحثت في كتاب الفراء فلم أجد ما ذكره السمين .

ولعل الراجح من الوجهين نصبها على الحال ؛ لسلامته من تقدير محذوف ؛ ولأنَّ معنى الآية جاء عليه .

 قال ابن كثير : (( {    } أي في المدينة {   } حالٌ منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين .. )) (
) .
ولهذا فإن أكثر المعربين كما أسلفت على أنها حال .
المطلب الرابع عشر :
ما يجوز نصبه على الاستثناء أو المصدرية :

378 ــ قال تعالى : {(((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((} (
) .

قال الفراء : (({(((( ((((((((}يكون استثناء من قوله : {(( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((} إلا أن أبلغكم ما أرسلت به )) .

وفيها وجه آخر : قل إني لن يجيرني من الله أحد  إن لم أبلغ رسالته، فيكون نصب البلاغ من إضمار فعل الجزاء، كقولك للرجل : إلا قياماً فقعوداً، وإلا عطاءً فرداً جميلاً، أي : إلا تفعل إلا عطاءً فرداً جميلاً . فتكون (لا) منفصلة من (إن) وهو وجه حسن، والعرب تقول : إن لا مال اليوم فلا مال أبداً...)) (
) .

يفهم من كلامه أن ((((((((( ) في الآية يجوز نصبه من وجهين :

الأول : على الاستثناء، ولم يبينه أهو منقطع أم متصل ؟ والذي عليه جمهور المعربين جواز أن يكون منقطعا (
) . والجملة معترضة . قال السمين حين ذكر الأوجه الجائزة فيه : (( الثالث : أنه مستثنى من قوله : {(( (((((((( (((((( (((((}قال قتادة (
) : أي : لا أملك لكم إلا بلاغاً إليكم، وقرره الزمخشري فقال : (( أي : لا أملك لكم إلا بلاغاً من الله، و{   }جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة، قال الشيخ : (( وفيه بعد لطول الفصل بينهما . قلت : وأين الطول وقد وقع الفصل بأكثر من هذا ؟ وعلى هذا فالاستثناء منقطع )) (
) .

والثاني :  أن يكون () منصوباً على المصدرية بفعل محذوف، أي : إن لم أبلغ بلاغاً . وتكون () مكونة من (إن) الشرطية و( ) النافية وأدغمت النون فيها .

وممن أجازه غير الفراء مكي يقول : (( وقيل هو نصب على المصدر على إضمار فعل، وتكون () على هذا القول منفصلة و(إن) للشرط و() بمعنى (لم) والتقدير : إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً  إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغاً . والملتحد : الملجأ )) (
) .

والأوجه الأخرى التي أجيزت فيه أن يكون الاستثناء متصلاً وتأويله أن الإجارة مستعارة للبلاغ إذ هو سببها وسبب رحمته تعالى، والمعنى : لن أجد سبباً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع، فيجيرني فيجوز على هذا أن يكون منصوباً على الاستثناء وعلى البدلية من () لأن الكلام غير موجب (
) .

المطلب الخامس عشر:

ما جاز نصبه حالا أو نعتا 

379 - قال تعالى :  {                }(
).
قال الفراء : (( وقوله تعالى { } منصوبة على القطع ، وإن شئت جعلته تابعا للجنة ، كأنك قلت : جزاهم جنة متكئين فيها )) (
) .
أي : أن () يحتمل نصبها على أحد وجهين :

الأول : على أنها حال ، وهو المراد بقوله ( القطع ) ، وأشرت إلى هذا في الكلام على مصطلحاته . وصرح بهذا النحاس قال : (( قال الفراء : نصب () على القطع ، وهو عند البصريين على الحال  ..)) (
) .  وممن أعربها حالا فقط  الزجاج (
) ، وابن جرير (
) ، و مكي (
) ، و الأنباري (
) ، و الهمذاني (
) ، والسمين (
) .

الثاني : على أنها نعت لـ () ، وهو المراد بقوله (( تابعا للجنة )) . 
وممن أجازه النحَّاس ، و العكبري (
) ، والقرطبي (
)،والشوكاني (
) . 

ورد هذا الوجه بعض المعربين كمكّي  ، و الهمذاني  ، والسّمين ، محتجين بأنه يلزم بروز الضمير فيقال ( متكئين هم فيها  ) لجريان الصفة على غير من هي له .

 ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الكوفيين لا يشترطون إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له عند أمن اللبس ، بخلاف البصريين فإنهم يشترطونه مطلقا (
) .   ولعل الراجح نصبه على الحال خروجا من الخلاف  .
380 ــ     قال تعالى : {(((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((} (
).
قال  الفراء :" وقوله : {(((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((} و (قِطْعا). و القِطَع قراءة العامَّة ، و هي في مصحف أُبىّ (كأنما يَغْشَى وجوهَهم قِطْعٌ من الليل مظلمٌ) فهذه حجة لمن قرأ بالتخفيف ، و إن شئت جعلت المظلم و أنت تقول (قِطْع) قَطْعاً من (اللّيل) ، و إن شئت جعلت المظلم نعتا لـ ( القِطْعِ ) , فإذا قلت (قِطَعاً ) كان قَطْعاً من الليل خاصة"(
).
أي أنَّ توجيهَ نصبِ ( مُظلما ) في الآية فيه تفصيل ؛ لأنَّ ( قِطَعا ) في الآية فيها قراءتان :

فقد قرأ ابن كثير و الكسائي بإسكان الطاء ، وقرأ الباقون بفتحها (
)، والذي يهمُّنا القراءة الأولى فعليها يحتمل نصب ( مظلما ) على أحد وجهين :

الأول : أن يكون حالا من ( الليل ) ، وهو المراد من قوله " قَطْعاً من الليل " ، و إطلاقه القطع على الحال كثير في كتابه ، و قد أشرت إليها في الكلام على مصطلحاته. و ممن ذكر هذا ابن جرير فإنه قال بعد ما ذكر هذا الوجه : " وتسمي أهل البصرة ما كان كذلك حالا والكوفيون قَطْعا ." (
)
الثاني : أن يكون نعتا لـ ( قِطْعاً ) . وأما على القراءة الثانية ( قِطَعاً ) ـ بفتح الطاء ـ ففي ( مظلما ) وجه واحد وهو نصبه حالا من ( الليل ) ، قال مكّي : " ولا يكون نعتا لـ ( قِطَعا ) لأنه يجب أن يقال : مظلمة " (
) و هذا تفسير قول الفراء " كان قطْعاً من ( الليل ) خاصة " .

 وممن فصّل من المعربين القول فيها الأنباري ، قال : " قرئ ( قِطْعاً ) بفتح الطاء وإسكانها، فمن قرأ بفتح الطاء كان جمع( قطعة )، ويكون ( مظلما ) منصوبا على الحال من ( اللّيل )، ولا يجوز أن يكون منصوبا على الوصف لـ ( قِطَع ) ؛ لأنه يجب أن يقال : مظلمةً .  ومن قرأ بإسكان الطاء جاز أن يكون ( مظلما ) منصوبا على الوصف لقوله ( قِطْعاً) ، وجاز أن يكون منصوبا على الحال من ( اللّيل ) "(
).
و لعل الراجح من الوجهين نصبها على الحال حتى يتفق المعنى بين القراءتين .

وذكر الوجهين ـ أيضا ـ النحاس(
) ، و العكبري(
) ، و أبو حيان(
) ، و السمين(
).
المطلب السادس عشر :

ما جاز نصبه على المصدرية أو التقريب

381 - قال تعالى : {((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((((} (
).
قال الفراء : " وقوله: {قَوْلَ ٱلْحَقِّ}  فى قراءة عبدالله (قالُ اللّهِ الحقُّ)  ،  والقولُ والقالُ في معنى واحد. و(الحقّ ) في هذا الموضع يراد به الله. ولو أريد به (قول الحقّ) فيضاف (القول( إلى الحقّ ، ومعناه : القول الحق كان صَوابا  ، كما قيل: {إنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ اليَقِين} فيضاف الشيء إلى مثله  .  ومثله قول الله {وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ} ومعناه الوعد الصدق. وكذلك {ولَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ} إنما هو : والدار الآخرةُ   .

  و قد قرأت القراء بالنصب (قَوْلَ الحقّ) و هو كثير يريدون به:  حَقّاً. 
وإنْ نصبْتَ ( القولَ ) وهو في النيِّة من نعت (عيسى ) ـ عليه السلام ـ كان صَوَابَا، كأنك قلت: هذا عبد الله أخاه بعينه. والعرب تنصب الاسم المعرفة في (هذا ) و (ذلكَ ) وأخواتهما. فيقولون هذا عبدالله الأَسَدَ عادياً ،كما يقولونَ: أسداً عاديا" (
)
 وقال في موضع آخر من كتابه : "  وقوله {((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((((} رفعه حمزة و الكسائي ،  وجَعلا (الحق) هو  ( الله تبارك وتعالى) ، لأنَّها في حرف عبد الله(
)( ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قالَ اللّهِ ) كقولك: كلمةَ الله، فيجعلون (قالَ) بمنزلة القول ؛ كما قالوا: العاب والعَيْب(
). وقد نصبه قوم يريدون: ذلك عيسى بن مريم قولا حقّا "(
).
يجوز في الآية رفع ( قول ) ونصبه ، وهما قراءتان متواترتان ، قرأ عاصم وابن عامر بالنصب وقرأ الباقون بالرفع . (
) 
فأما الرفع فلم يصرح الفراء بتوجيهه كما يظهر من كلامه السابق ، و وجهه غيره  على أنه نعت لـ ( عيسى ) عليه السلام ، أو خبر ، و فيه تفصيل ، قال العكبري : " قوله تعالى (ذلك) مبتدأ ، و (عيسى) خبره ، و (ابن مريم) نعت أو خبر ثان ، و (قول الحق) كذلك ، و قيل : هو خبر مبتدأ محذوف ، و قيل: (عيسى ) عليه السلام بدل ، أو عطف بيان ، و (قول الحق ) الخبر "(
).
ورجح الطبري كونه خبرا لمبتدأ محذوف يقول : " و ليس الأمر في إعرابه عندي على ما قاله الذين زعموا أنه رفع على النعت لـ (عيسى ) ، إلا أن يكون معنى القول الكلمة، على ما ذكرنا عن إبراهيم من تأويله ذلك كذلك، فيصحّ حينئذ أن يكون نعتا لـ (عيسى ) ، وإلا فرفعه عندي بمضمر، وهو( هذا قول الحقّ )على الابتداء، وذلك أن الخبر قد تناهى عن قصة عيسى  وأمه عند قوله {((((((( (((((( (((((( ((((((((}، ثم ابتدأ الخبر بأنَّ الحق فيما فيه تمتري الأمم من أمر عيسى، هو هذا القول، الذي أخبر الله به عنه عباده، دون غيره "(
).

و أما النصب فيظهر من كلام الفراء أنه أجاز فيه وجهين : 

الأول النصب على المصدر ، وهذا يفهم من قوله : " و قد نصبه قوم يريدون: ذلك عيسى بن مريم قولا حقّا " ، وهذا هو المشهور في توجيهه ، وأجازوا أيضا نصبه على المدح ، قال أبو حيان :" وانتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن ( عيسى ) أنه ( ابن مريم ) ثابت صدق ليس منسوباً لغيرها ، أي إنها ولدته من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل ، أي أقول ( الحق ) وأقول قول ( الحق ) فيكون ( الحق ) هنا الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي القول ( الحق ) كما قال ( وعد الصدق ) أي الوعد الصدق . وإن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به الكلمة كما قالوا : كلمة الله ، كان انتصابه على المدح ، وعلى هذا تكون (الذي ) صفة للقول ، وعلى الوجه الأول تكون ( الذي ) صفة للحق "(
). 

والوجه الثاني الذي يظهر من كلام الفراء : أنه على التقريب كما هو مشهور من مذهبه في المنصوب في نحو:( هذا القمر نورا ) ،وقد مضى الكلام عليه في مبحث المصطلحات في أول البحث ، ويفهم هذا من قوله : " والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلكَ وأخواتهما. فيقولون : هذا عبدالله الأَسَدَ عادياً كما يقولونَ: أسداً عاديا " .

 ولم أجد من حكى قول الفراء هذا ، حتى أن النحاس الذي يكثر من نقل آراء الفراء لم يذكره ، و هل يمكن أنهم اعتمدوا على النسخة المفقودة التي رواها سلمة بن عاصم وأن هذا وغيره من الآراء التي انفرد بها ولم تحكى عنه أنه مما غيره الفراء من نسخة سلمة وبقي في نسخة ابن الجهم ؟ احتمال وارد ! والله أعلم .

و نقل النحاس عنه الوجه الأول فقط ، قال :" وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر (قولَ الحق ) بالنصب ، قال الفراء : بمعنى حقّاً "(
).

وأجاز العكبري نصبه حالا ، يقول :" و يقرأ قول الحق بالنصب على المصدر أي أقول قول الحق، وقيل هو حال من عيسى "(
). وزاد السمين جواز نصبه بـإضمار ( أعني ) (
).

المطلب  السابع عشر :

ما جاز نصبه مفعولا به أو بالعطف
382 - قال تعالى { ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((   (((((  ((((( (((((((((  ((((((((( (((((((((((((((  (((((((((((((((  ((((((((  ((((((( ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((    } (
)   
 قال الفراء"( وقوم نوح) نصبتهم بـ (أغرقناهم ) ، وإن شئت بالتَدمير المذكور قبلهم." (
) 
أي أنَّ ( قوم) في الآية يجوز نصبه من وجهين :

الأول : أن يكون مفعولا به ، وظاهر كلامه انه منصوبا عنده بالفعل المتأخر ، وهذا مفهوم من قوله " نصبتهم بـ (أغرقناهم ) "، واعترض النحاس على الفراء، يقول :"  وزعم الفراء أنه منصوب بـ (أغرقناهم ) ، وهذا لا يحصل لأن (أغرقنا) ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في المضمر وفي قوم نوح " . (
)  ، ونقل الشوكاني رأي الفراء واعتراض النحاس عليه ،قال : " وقال الفراء : هو منصوب بـ (أغرقناهم ) المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده . وردّه النحاس : بأن (أغرقنا ) لا يتعدّى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل به ، وفي قوم نوح "(
)  .
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا مذهبه في ناصب الاسم المنصوب على الاشتغال عند غيره كما تكرر هذا مرارا ، ومن الملاحظ هنا أن الفراء لم يأتِ بمصطلحه الذي يطلقه على  المنصوب في مثل هذا الموضع وهو : منصوب بعائد ذكره ، ولعل هذا فيه إشارة إلى صحة ما ذهب إليه الرّضي وغيره ، من أنَّ مذهب الفراء في هذه المسألة هو نصب الاسم بالفعل المتأخر ، وأشرت إلى هذا في الكلام على مصطلحاته .
والثاني من الوجهين عنده : أنه معطوف على الهاء في ( أغرقناهم ) .وهذا مفهوم من قوله :" وإن شئت بالتَدمير المذكور قبلهم " .

وأجازوا أيضا أن يكون منصوبا بـ ( اذكر ) محذوفا ، وفصل أبو حيان فقال :" وانتصب { وقوم نوح } على الاشتغال وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلك ، ويكون { لما } في هذا الإعراب ظرفاً على مذهب الفارسي . وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر أن { أغرقناهم } جواب( لما) فلا يفسر ناصباً لـ ( قوم ) فيكون معطوفاً على المفعول في { فدمرناهم } أو منصوباً على مضمر تقديره (اذكر) "(
) 
383- قال تعالى ((  ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((   )) (
).

قال الفراء : "وقوله: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ } نصبت القرآن بـ (أرسلناك ) أَيْ : مَا أرسلناكَ إلا مبشّراً ونذيراً وقرآنا أيضاً ، كما تقول: ورحمةً؛ لأنَّ القرآن رحمة. ويكون نصبه بـ (فرقناهُ ) عَلَى رَاجع ذكره. فلمَّا كانت الواو قبله نُصب. مثلُه {وفَرِيقاً حَقَّ عَليهِمُ الضلالةُ} "(
) 

أي أن ( قرآنا ) يجوز في نصبه وجهان :  

الأول : بالعطف على ما قبله ،يفهم هذا من قوله: " أَيْ : مَا أرسلناكَ إلا مبشّراً ونذيراً وقرآنا أيضاً ، كما تقول: ورحمةً" ،وعلَّق السّمين على قوله :" قلت : يعني أنّه جُعل نفسُ القرآن مرادا به الرحمة مبالغةً ، ولو ادّعى ذلك على حذف مضاف كان أقرب ، أي : وذا قرآن . وهذان الوجهان متكلفان " (
) 

 الثاني : أنْ يكون منصوباً براجع ذكره ، ويعني بهذا الفعل الذي بعده ، وقد ذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته ، ومثل هذا يكون عند جمهور النحاة منصوبا على الإشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، وممن أجاز الوجهين مكّيٌّ، يقول :"  انتصب( قرآن ) بإضمار فعل ، يفسِّره (فَرَقْناه ) تقديره : و فَرَقْناه .  ويجوز أن تكون معطوفا على (مبشرا ونذيرا ) على معنى : وصاحبَ قرآن ، ثم حذف المضاف ، فيكون (فرقناه ) نعتا للقرآن "(
) 

وأجازوا أن يكون منصوبا بفعل مقدر أي : وآتيناك قرآنا ،أو منصوبا عطفا على الكاف في ( أرسلناك ) . (
)  
المطلب الثامن عشر : 

ما جاز نصبه على الفعل أو على القطع

384 - قال تعالى {  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ     لِخَلْقِ ٱللَّهِ  ذَلِكَ  ٱلدِّينُ  ٱلْقَيِّمُ  وَلَـٰكِنَّ  أَكْثَرَ  ٱلنَّاسِ لاَ  يَعْلَمُونَ  ( 32 )  مُنِيبِينَ  إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ }(
) 
قال الفراء : "( منيبين ) منصوبة عَلى الفِعْل، وإن شئت على القَطْع.
فأقِمْ وجهك ومن مَعَك مُنيبينَ مقبلين إليه. " (
) 
أي أنها منصوبة من وجهين : على الفعل أو على القطع ، فأما القطع فإنه أراد به الحال ، يدل عليه قوله " فأقِمْ وجهك ومن مَعَك مُنيبينَ مقبلين إليه " . وممن حمله على هذا مكّي حيث قال في إعرابها "  قوله  ( منيبين إليه )   حال من الضمير في( فأقم ) ، وإنما جمع لأنه مردود على المعنى ؛ لأن الخطاب للنبي  صلى الله عليه وسلم ، وهو خطاب لأمته ، فتقديره :  فأقيموا وجوهكم منيبين إليه  .  وقال الفراء :  " فأقم وجهك ومن معك فلذلك  قال (منيبين )" " (
).  
وأجازوا في صاحب الحال غير ذلك ، قال أبو حيان :" { منيبين } : حال من { الناس } ، ولا سيما إذا أريد بالناس : المؤمنون ، أو من الضمير في : الزموا  فطرة  الله  " . (
) 

وأما الوجه الثاني وهو قوله " منصوبة على الفعل " فلم يظهر لي مراده ، ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من حكاه عنه ، وهل يمكن حمله على أنه منصوب على القطع بفعل محذوف ، أو خبرا لـ (كان ) محذوفة ، إحتمال ! لأنه قد أجيز فيه ذلك ، قال الشوكاني ـ بعد ما ذكر جواز نصبه على الحال ـ  : " . وقيل : هو منصوب على القطع ، وقيل : على أنه خبر لـ (كان)  محذوفة ، أي : وكونوا منيبين إليه ، لدلالة { ولا تكونوا من المشركين } على ذلك " . (
) 
المبحـث الرابع :
ما يجوز أن يكون مخفوضا من وجهين 
المطلب الأول : 
ما جاز خفضه نعتا أو بالإضافة :

385 - قال  تعالى : {                          }(
) .
قال الفراء (( ... يضيف  القلب إلى المتكبر ، ومن نون جعل القلب هو المتكبر الجبار ، وهي في قراءة عبد الله ( كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار ) ، فهذا شاهد لمن أضاف ، والمعنى في تقدم القلب وتأخره واحد والله أعلم )) (
) إهـ .

يعني أن ( متكبِّر) في الآية يجوز أن يكون مخفوضاً من وجهين :
الأول : بالإضافة. أي: بإضافة (قلب) إلى (متكبر).

           والثاني: بالإتباع .أي: يكون (متكبر) صفة لـ(قلب)، وهذا يكون مع تنوين (قلب). وهما قراءتان متواترتان. قرأ أبوعمرو بتنوين (قلب) وقرأ باقي السبعة بالإضافة وترك التنوين(
) -أي : على كل قلب شخص متكبر .
وقدّر الزمخشري(
)في قراءة التنوين مضافاً محذوفاً : أي: على كل ذي قلب متكبرٍ.

ورده أبوحيان بقوله : (( ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف )) (
) .

ونقلهما السّمين وانتصر للزمخشري بقوله : (( قلت : بل ثم ضرورة إلى ذلك وهو توافق القراءتين، فإنه يصير الموصوف في القراءتين واحداً، وهو صاحب القلب، بخلاف عدم التقدير ، فإنه يصير الموصوف في إحداهما القلب وفي الأخرى صاحبه )) (
) .
المطلب الثاني : 
ما جاز خفضه نعتا أو بدلا .
386-قـــال  تعالى: {                     }(
) .
قال الفراء : (( قوله عز وجل {       } جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة ، ألا ترى أنك تقول : مررت برجل شديد القلب ، إلا أنه وقع معها قوله { } وهو معرفة فأجرين مجراه .

وقد يكون خفضها على التكرير ، فيكون المعرفة والنكرة سواء ..)) (
) .
يفهم من كلامه أن  () في الآية يحتمل خفضها على أحد وجهين :

الأول : أن يكون نعتا للاسم الكريم () أي : من الله شديد العقاب .

الثاني : أن يكون بدلا منه .

ولعل سبب تجويزه الوجهين أن () صفة مشبهة وإضافتها غير محضة ، ولهذا توصف بها النكرة كما قال ( مررت برجل شديد القلب ) ، ولما كانت الموافقة واجبة بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير أجراها الفراء مجرى { } لأنه معرفة يجوز إعرابه نعتا للاسم الكريم () ، وليس من المناسب للنظم أن يعرب () بدلا و { } نعتا لاسم واحد فإن هذا مشوش للنظم . (
) 
 وجاز إعرابها بدلا مع أنها نكرة ؛ لأن البدل يجوز أن يخالف المبدل منه في التعريف والتنكير (
) .
           وممن أجاز الوجهين السابقين : الطبري (
)، و النحاس (
)، وابن عطية (
) ، و الهمذاني (
) ، وأبو حيان (
) ، والسمين (
) . وأعربه   الزجاج (
)، و العكبري (
) بدلا فقط . ولعل الراجح منهما نصبه على البدل ؛ لسلامته من الاعتراض ، ولاتفاقهم عليه .
المطلب الثالث : 
ما جاز خفضه عطفاً  أو بالقسم .
387 -قال تعالى  {                    }(
)  .
قال الفراء : (( فـ ( الذي ) في موضع خفض أي : وعلى الذي ، ولو أرادوا بقولهم ( ) القسم بها كانت خفضا وكان صوابا ، كأنهم قالوا : لن نؤثرك والله..)) (
) .
أي : أن الموصول يحتمل أن يكون في موضع خفض على وجهين :

الأول : أن تجعل ( الواو ) عاطفة ، و ( الذي ) معطوفا على ( ما ) الموصولة في قوله {   } أي : على الذي جاءنا ..وعلى الذي فطرنا .

الثاني : أن تجعل ( الواو ) للقسم ، و ( الذي ) في محل خفض بها ، وجواب القسم مقدر دل عليه ما قبله،تقديره : والذي فطرنا لا نؤثرك ،  قال ابن هشام :             (( ويجب أن يقدر : والذي فطرنا لا نؤثرك ؛ لأن القسم لا يجاب بـ ( لن ) إلا في الضرورة ..)) (
) .
وممن أجاز فيه الوجهين السابقين  الزجاج (
) ، والنحاس (
) ، ومكّي (
) ، والأنباري  (
) ، و العكبري (
) ، والسمين (
)  .

قال الأنباري : (( في موضع جر من وجهين : 

أحدهما : أن يكون مجرورا بالعطف على ( ما جاءنا ) ، أي : على الذي جاءنا وعلى الذي فطرنا . 

الثاني : أن يكون مجرورا على القسم وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه .))
والراجح الأول لسلامته من تقدير محذوف ؛ ولأن التفسير حمل عليه ، قال ابن جرير: (( ..قالوا لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا  )) (
) 
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(�) النحل : (37) . 


(�) قرأ الكوفيون : (يَهْدِي) بفتح الياء وكسر الدال، وقرأ الباقون : (لا يُهدى) بضم الياء وفتح الدال مبنياً للمفعول . السبعة : (372)، النشر : (2/304) . 


(�) معاني القرآن : (2/99) . 


(�) البحر : (5/490) .


(�) الدر المصون : (7/99-100) . 


(�) الكشف : 2/37) . 


(�) النحل : (30-31) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 99 .


(�) ينظر : التبيان : 2 : 61 .


(�) جامع البيان :(14 : 55 ).


(�) الدر المصون : 7 : 215 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3 : 196 .


(�)  التبيان  : 61 .


(�) الفريد : 3 : 225 .


(�) المحرر : 3 : 390 .


(�) البحر : 5 : 488 . وعزاها إلى :زيد بن ثابت ، وأبي عبد الرحمن السلمي . وينظر الدر المصون :7 : 215 .


(�) الأنعام : (91).


(�) معاني القرآن : 1(/ 343) .


(�) الدر المصون ( 5/36)  .


(�) تفسير القرآن العظيم : 2( / 157). وينظر : تفسير ابن جرير :(7 / 270) .


(�) التبيان : (1/405).


(�) الفريد : (2/189) .


(�) الدخان : (17-18) . 


(�) معاني القرآن : 3 : 40 .


(�) إعراب القرآن : 4 : 128 . وينظر ـ أيضا ـ : معاني القرآن وإعرابه : 4 : 425 ، مشكل إعراب القرآن : 608 ، البيان :2 : 358 ، التبيان : 2 : 349 ، الفريد 4 : 272 ، البحر : 8 : 35 ، الدر المصون : 9 : 620  .


(�) تفسير الطبري : 25 : 118 .


(�) السجدة : (7) . 


(�) أي : بإسكان اللام، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وقرأ الباقون بفتح اللام . ينظر : المبسوط : (298)، والسبعة : (516)، والإتحاف : (2/366) . 


(�) معاني القرآن : (2/331) . 


(�) التبيان : (2/268) . 


(�) إعراب القرآن : (3/292) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (529) . 


(�) البيان : (2/258) . 


(�) الفريد : (4/20) . 


(�) الدر المصون : (9/81) . 


(�) مشكل إعراب القرآن ( 529) ، وينظر الكشف : (2/191) .


(�) الكتاب : (1/380) . 


(�) الدر المصون : (9/81) . 


(�) إتحاف فضلاء البشر : (2/366) . 


(�) الأنعام : (142-143) .


(�) معاني القرآن : 1 : 359 .


(�) الدر المصون : 5 : 191 . وينظر رأي الزجاج في معانيه :2 : 299 .


(�) إعراب القرآن : 2 : 102 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 2 : 175 .


(�) الدر المصون : (5/192) .


(�) ينظر:مشكل إعراب القرآن : 259، البيان :1: 346 ، التبيان :1: 423 ، الفريد :2 :241 ، الدر المصون : 5 : 191 _ 192 .


(�)الأنعام : 100.


(�)  معاني القرآن(1/348 ) .


(�)  فتح القدير ( 2/147 ) .


(�)  التبيان ( 1/411 ) ، وينظر ـ أيضا _ : تفسير الطبري : ( 11/7 ) ، وإعراب القرآن (2/87) ، ومشكل إعراب القرآن ( 248 ) ،والمحرر(2/329) والبحر ( 4/193 ) ، والدر المصون (5/83 ـ 86)  


(�) الحج : (78) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 231 .


(�) إعراب القرآن : 3 : 106 .


(�) البيان : 2 : 179 .


(�) مشكل إعراب القرآن ( 463) .


(�) تفسير القرآن العظيم : 3 : 237 .وينظر تفسير الطبري : 17 : 207 .


(�) التبيان : 2: 184 .


(�) الفريد : 3 : 551 .


(�) تفسير القرطبي : 12 : 101 .


(�) البحر : 6 : 390 .


(�) الدر المصون : 8 : 310 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3 : 440 .


(�) الكشاف : 3 : 175 .


(�) المؤمنون : (111) .


(�) أي همزة ( إن )، وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالفتح ، ينظر : السبعة(449)والنشر(2 /329 )


(�) أي فتح همزة (إنّ) ، فهما قراءتان .


(�) معاني القرآن :2 : 243 .


(�) الفريد : 3 : 581 .


(�) الدر المصون : 8 : 372 .


(�) البحر : 6 : 424 .


(�) معاني القرآن و إعرابه :4 : 24 .


(�) تفسير ابن جرير : 18 : 61 .


(�) مشكل إعراب القرآن :472 .


(�) البيان : 2 : 189 .


(�) التبيان : 2 : 194 .


(�) فتح القدير : 3 : 500 .


(�) الحجرات : (17) . 


(�) هو عبد الله بن مسعود كما في مختصر في شواذ القرآن( 143 )


(�) معاني القرآن : 3 : 73 .


(�) روح المعاني : 26 : 169  .


(�) تفسير ابن جرير : 26 : 169 .


(�) إعراب القرآن : 4 : 217 .


(�) الفريد : 4 : 343 .


(�) المحرر : 5 : 154 .


(�) البحر : 8 : 117 .


(�) الدر المصون : 10 : 14 .


(�) تفسير البيضاوي : 5 : 221 .


(�) المطففين : (27-28) . 


(�) معاني القرآن : 3 : 249 .


(�) تفسير القرطبي : 19 : 266 .


(�) الفريد : 4 : 644 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5 : 301 .


(�) مشكل إعراب القرآن : 760 .


(�) إعراب النحاس : 5 : 182 .


(�) تفسير ابن جرير : 30 : 110 .


(�) البيان : 2: 502 .


(�) التبيان : 2: 455 .


(�)  الفريد : 4 : 644 .


(�) ينظر:المحرر(5/ 454)،والكشاف(4/724) ،والبحر( 8 /434). والدر المصون(10 : 726)


(�) الأعراف : (137) . 


(�) معاني القرآن : 1 : 397  .


(�)إعراب القرآن : 2 : 147 .


(�) تفسيره : 9 : 43 .


(�) المحرر : 2 : 446 .


(�) البحر : 4 : 375 .


(�) تفسير الطبري : 9: 43 .


(�) البيان : 1 : 372 .


(�) مشكل إعراب القرآن :285 .


(�) التبيان : 1 : 458 . 


(�) الدر المصون : 5 : 438، وينظر إعرابها ـ أيضا ـ في تفسيرالقرطبي : 7 : 272،         والفريد : 2: 351 ، و فتح القدير : 2 : 240 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 2 : 232 .


(�) الدر المصون : 5 : 438 .


(�) الدخان : (3-4-5-6) . 


(�) معاني القرآن : 3 : 39 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 4 : 424 .


(�)إعراب القرآن : 4 : 126 .


(�) المرجع السابق .


(�) الفريد : 4 : 270 . وينظر : مشكل إعراب القرآن : 608 ، البيان : 2 : 357  ، التبيان :2 : 357 ، البحر : 7 : 33 ، الدر المصون : 9 : 617 .


(�) محمد : (13) . 


(�) معاني القرآن : (3/59). 


(�) ق : (36) . 


(�) معاني القرآن : (3/79) . 


(�) تفسير الطبري : (22/165) .


(�) إعراب القرآن : (4/182) .


(�) الذاريات : (17) .


(�) معاني القرآن : (3/84) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (637) . 


(�) المرجع السابق . 


(�) البيان : (2/389) . 


(�) الفريد : (4/362) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج : (5/53)، وإعراب القرآن للنحاس : (4/239)، والتبيان : (2/376)، والدر المصون : (10/45) . 


(�) الإنسان : (5-6) .


(�) معاني القرآن : (3/215) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (734) . 


(�) الدر المصون : (10/599) . 


(�) التبيان : (2/441) . 


(�) البيان : (2/482) . 


(�) الفريد : (4/586) . 


(�) إعراب القرآن له : (5/97) . 


(�) ينظر هذه الأوجه في التبيان : (2/441) والدر المصون : ( 10/599)


(�) تفسير ابن كثير : (4/240) . 


(�) الحجر :66 .


(�)  معاني الفراء ( 2/90 ) .


(�)  مشكل إعراب القرآن ( 392ـ393) .


(�) إعراب القرآن (2/386) ، وينظر ـ أيضا ـ البحر:(5/461  ) ، والدر المصون ( 7/172 )  .


(�) العنكبوت : (2) . 


(�) معاني القرآن : (2/314) . 


(�) الدر المصون : (9/5) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (4/159) . 


(�) إعراب القرآن : (3/247) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (154) . 


(�) البيان : (2/241) . 


(�) الفريد : (3/731) . 


(�) ينظر :البيان  (2/241) . 


(�) الكهف : (12) . 


(�) معاني القرآن : (2/136) .


(�) إعراب القرآن : 2 : 449 .


(�) تفسير الطبري : 15 : 207 .


(�) روح المعاني : 15 : 213 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3 : 271 .  


(�) الفريد :3 : 315 .


(�) الدر المصون : 7 : 449 .


(�) المغني : (6/297) .


(�) مشكل إعراب القرآن : 414 .


(�) البيان : 2: 101 .


(�) الأحزاب : (60-61) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 349 ـ 350 .


(�) البيان : 2 : 272 .


(�) معاني القرآن : (2/260) .


(�) مشكل إعراب القرآن : 541 .


(�) الكشاف : 3 : 570 .


(�) المحرر : 4 : 400 .


(�) روح المعاني : 22 : 91 .


(�)إعراب القرآن : 3 : 327 .


(�) التبيان : 2 : 279 .


(�) فتح القدير : 4: 305.


(�)2 : 543 .


(�) الهمع : 2 : 262 ، وينظر الارتشاف : 3 : 1520 .


(�) الدر المصون : 9 : 142 ـ 143 .


(�) تفسير القرآن العظيم : 3 : 498 .


(�) الجن : (21-22-23) . 


(�) معاني القرآن : (3/195) . 


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : (5/53)، الكشاف : (4/149)، التبيان : (2/431)، البيان : (2/467)، الفريد : (4/546) . 


(�)هو أبو الخطاب قَتادَة بن دِعَامَة السّدوسي البصري  ، روى عن أبي العالية ، وأنس بن مالك = = وأبي الطفيل، وسعيد بن المسيب، وجماعة. توفي سنة 117ﻫ. ينظر : غاية النهاية(2/25)، وطبقات المفسرين، للداودي(2/47). 


(�) الدر المصون ( 10 / 501 ) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (5/7) . وينظر –أيضاً- الكشاف : (4/149)، والبحر : (8/354) 


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه : (5/237)، والبحر : (8/354)،و الدر المصون : (10/501) . 


(�) الإنسان : (12-13) . 


(�)  معاني القرآن : 3 : 216 .


(�) إعراب القرآن : 5 : 100 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5 : 259 .


(�) تفسير الطبري : 19 : 213 .


(�) مشكل إعراب القرآن : 734 .


(�) البيان : 2 : 482 .


(�) الفريد : 4 : 587 .


(�) الدر المصون : 10 : 603 .


(�) التبيان : 2 : 441 .


(�) تفسير القرطبي : 19 : 137 .


(�) فتح القدير : 5 : 349 . 


(�) تنظر هذه المسألة في : الانصاف : المسألة الثامنة :1: 57  ، والمقتضب : 4 : 120 ، وأوضح المسالك : 1  194 ، و الأشموني : 1 : 260 ، و الهمع : 1 : 367 ، و التصريح : 1 : 191.


(�) يونس : (27).


(�) معاني القرآن : (1/462).


(�) معاني القرآن : (1/462).


(�) جامع البيان : (11/110).


(�) مشكل إعراب القرآن : (327).


(�) البيان : (1/411).


(�) إعراب القرآن : (2/251).


(�) التبيان : (1/517).


(�) البحر : (5/150).


(�) الدر المصون : (6/187).


(�) مريم : (34).


(�)معاني القرآن : (2/168).


(�) هو ابن مسعود ، ينظر مختصر في شواذ القرآن (84) ، ونسبت للأعمش أيضا في البحر(6/189) .


(�) جاء في اللسان (عيب 1/633 ) :" العَابُ،والعَيْبُ،والعَيْبَةُ : الوَصْمَةُ . قال سيبويه : أمالوا ( العاب ) تشبيها له بألف (رَمَى)؛لأنها منقلبة عن ياء ، وهو نادر ، والجمع : أعياب ، وعُيُوب " .


(�) معاني القرآن : ( 1/155).


(�)  السبعة :(409 ) ، والنشر(2/318) .


(�) التبيان : (2/125).


(�) جامع البيان : (18/194).


(�) البحر ( 6 /189 ) .


(�)  النحاس : (3/16) ، الفريد : (3/400).


(�)  التبيان : (2/125) 


(�)  الدر المصون : (7/598).


(�)   الفرقان 37 .


(�)  معاني  القرآن (2/268 ) .


(�)  إعراب القرآن (3/161).


(�)  فتح القدير (   4/76  ) .


(�)   البحر :(  6/498 ) ، وينظر إعرابها أيضا في : مشكل إعراب القرآن ( 488 ) ، والتبيان (2/215)  ،  و الدر المصون (8/483) .


(�)  الإسراء :   106 .


(�)   معاني القرآن ( 2/132) .


(�)    الدر المصون (7 / 425 ) .


(�)   مشكل إعراب القرآن(411 ) .


(�)    ينظر : التبيان ( 2/94 ) ، والبحر ( 6/87) ،و الدر المصون (7 / 425 )  .


(�)  الروم 31.


(�)  معاني القرآن(2/325) .


(�)  مشكل إعراب القرآن ( 523 ) .وينظر الدر المصون ( 9/44).


(�)  البحر ( 7/171  ) .


(�)    فتح القدير (4/224   ) .


(�) غافر : (35) . 


(�) معاني القرآن : (3/8-9) .


(�) السبعة : (570)، النشر : (2/365) . 


(�) الكشاف : (3/427) .  


(�) البحر : (7/465) . 


(�) الدر المصون : (9/481) . 


(�) غافر : (2-3) . 


(�) معاني القرآن : 3 : 5 .


(�) تفسير أبي السعود : 7 : 546 .


(�) ينظر الارتشاف : 4 : 1962 .


(�) تفسير ابن جرير : 24 : 40 .


(�) إعراب القرآن : 4 : 26 .


(�) المحرر : 4 : 546 .


(�) الفريد : 4 : 205 .


(�) البحر : 7 : 431 .


(�) الدر المصون : 9 : 453 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 4 : 366 .


(�) التبيان : 2 : 323 .


(�) طه : (72) .


(�) معاني القرآن : 2 : 187 .


(�) مغني اللبيب : 1 : 805 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 3 : 368 .


(�) إعراب القرآن : 3 : 49 .


(�) مشكل إعراب القرآن : 442 .


(�) البيان : 2 : 148 .


(�) التبيان : 2 : 143 .


(�)الدر المصون : 8 : 77 .


(�) تفسير ابن جرير : 16 : 189 .





